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 [(A/56/583/Add.3) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

حالة حقوق الإنسان في ميانمار  - ٢٣١/٥٦
 

إن الجمعية العامة، 

إذ تؤكـد مـن جديـد أن جميـع الـدول الأعضـاء ملزمـة بتعزيـز واحـترام حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية، حسـبما نـص عليــه في 

ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) والعـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنســـان(٢) وســائر صكــوك حقــوق الإنســان 

السارية، 

وإذ تـدرك أن الأمـم المتحـدة، وفقـا للميثـاق، تعـزز وتشـجع احـــترام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية للجميــع وأن الإعــلان 

العالمي لحقوق الإنسان ينص علـى أن تكـون إرادة الشـعب هـي الأسـاس لسـلطة الحكومـة، وهـي لذلـك تعـرب عـن بـالغ قلقـها لكـون حكومـة 

ميانمار لم تقم بعد بالوفاء بالتزامها باتخاذ كافة الخطوات اللازمة صوب الديمقراطية في ضوء نتائج الانتخابات التي أجريت في عام ١٩٩٠، 

وإذ تشـير إلى قرارهـا ١١٢/٥٥ المـــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ وقــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٥٨/١٩٩٢ المــؤرخ ٣ 

آذار/مارس ١٩٩٢(٣)، الذي قررت فيه اللجنـة، في جملـة أمـور، تسـمية مقـرر خـاص تسـند إليـه ولايـة محـددة، وإذ تحيــــط علمـــا بقـرار اللجنـة 

١٥/٢٠٠١ المـؤرخ ١٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١(٤)، الـذي قـررت فيـه تمديـد ولايـة مقررهـا الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في ميانمـــار لمــدة 

سنة واحدة، 

وإذ تشير أيضا إلى الملاحظة التي أبداها المقـرر الخـاص السـابق والـتي تقـول بـأن عـدم احـترام حقـوق الإنسـان ذات الصلـة بـالحكم 

الديمقراطي هو السبب الأساسي في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار،  

 __________

 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١)

– ٢١)، المرفق.  القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٢)

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٢، الملحق رقم ٢ (E/1992/22)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٣)

المرجع نفسه، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٤)



A/RES/56/231

2

ــير  وإذ تعـرب عـن بـالغ قلقـها إزاء حالـة حقـوق الإنسـان في ميانمـار، خاصـة قمـع ممارسـة الحقـوق السياسـية وحريـة الفكـر والتعب

والتنظيم والحركة في ميانمار، وإزاء القيود المفروضة على أيونغ سان سوو كيـي وغيرهـا مـن أعضـاء الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة، فيمـا 

يتعلق، في جملة أمور، بحرية الاضطلاع بمهامهم والاتصال بالعالم الخارجي، 

وإذ تعرب عن بالغ قلقـها أيضـا إزاء الاسـتخدام الفعلـي للنظـام القـانوني كـأداة قمـع وذلـك، في جملـة أمـور، عـن طريـق تخويـف 

واحتجاز المحامين،  

وإذ تسلِّم بأن الانتهاكات المنظمة للحقوق المدنيــة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة مـن قبـل حكومـة ميانمـار ترتبـت 

عليها آثار سلبية كبيرة على صحة ورفاه أبناء ميانمار،  

وإذ ترحب بالزيارات الثلاث التي قام ا إلى ميانمار المبعـوث الخـاص للأمـين العـام خـلال العـام المنصـرم وتلـك الـتي قـام ـا المقـرر 

الخاص وكذلك الفريق الرفيع المستوى التابع لمنظمة العمل الدولية وبالتعاون الذي وجدوه من حكومة ميانمار، 

وإذ تشعر بتفاؤل حذر إزاء بوادر إحراز تقدم في العملية السياسية الجاريـة في ميانمـار، حسـبما ذكـر المقـرر الخـاص، لا سـيما فيمـا 

يتصل بإطلاق سراح بعـض السـجناء السياسـيين وتخفيـف حـدة بعـض القيـود الـتي تحكـم نشـاط الأحـزاب السياسـية القانونيـة، بيـد أـا لا تـزال 

تشعر بالقلق إزاء بطء هذه العملية، 

ـــني بحالــة حقــوق الإنســان في ميانمــار علــى تقريــره  تعـرب عـن تقديرهـا للمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المع - ١

الأولي(٥) وكذلك لعرضه الشفوي(٦)؛ 

ـــتي قُدمتهــا حكومــة ميانمــار إلى المقــرر الخــاص خــلال الدراســة الاســتطلاعية الــتي قــام ــا في  ترحـب بالمسـاعدة ال - ٢

نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ وبعثـة تقصـي الحقـائق الأولى الـتي قـام ـا في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، ممـا أتـاح لـه إمكانيـة إقامـة اتصـالات مباشــرة 

مع الحكومة وجميع قطاعات اتمع المعنيـة بـالأمر الأخـرى، ويـب بالحكومـة أن تواصـل التعـاون مـع المقـرر الخـاص لتمكينـه مـن القيـام بـالمزيد 

من البعثات الميدانية، دون شروط مسبقة، وأن تنفذ بالكامل التوصيات التي يصدرها؛ 

ترحب أيضا بتقرير الأمين العام(٧) عن الزيارات التي قـام ـا مبعوثـه الخـاص إلى ميانمـار، وتؤيـد بقـوة جـهوده لتيسـير  - ٣

عملية المصالحة الوطنية فيما بين جميع الأطـراف المعنيـة في ميانمـار، وتحـث حكومـة ميانمـار علـى إجـراء حـوار بنـاء ومنتظـم مـع الأمـين العـام مـن 

أجل تحسين الاستفادة من مساعيه الحميدة؛ 

تأسـف لاسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان في ميانمـار، بمـا في ذلـك حـــالات الإعــدام خــارج ســاحات القضــاء أو  - ٤

الإعــدام الفــوري أو التعســفي، أو حــالات الاختفــاء القســري أو الاغتصــاب أو التعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية، أو الســخرة، بمــا في ذلــك 

استغلال الأطفال والترحيل القسري والحرمان من حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية الدين والحركة؛ 

 __________

 .A/56/312  انظر (٥)

ــة والثلاثـون، ( A/C.3/56/SR.35)، والتصويب.    ــة الخامســ ــالثة، الجلســ ــ ــة، الدورة السادسة والخمسون، اللجنة الثـ ــ ــ انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العام (٦)

 .A/56/505 (٧)
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ترحب ببدء الاتصالات المتعلقة ببناء الثقة بـين الحكومـة وإيونـغ سـان سـوو كيـي، الأمينـة العامـة للرابطـة الوطنيـة مـن  - ٥

أجل الديمقراطية، وتأمل في تمديد هذه المحادثات إلى وقت مناســب لكـي تشـمل، فيمـا تشـمل، ممثلـي الأقليـات الإثنيـة، مـن أجـل تيسـير التوصـل 

إلي مصالحة وطنية عريضة القاعدة وشاملة ومن أجل استعادة الديمقراطية؛ 

تعرب عن قلقها إزاء التقـدم البطـيء في المحادثـات الجاريـة بـين حكومـة ميانمـار وإيونـغ سـان سـوو كيـي، وترجـو أن  - ٦

يؤدى احراز تطوير وتقدم في تدابير بناء الثقة الي ضمان جعل عملية التقدم نحو الديمقراطية لا رجعة فيها؛ 

ـــية، بمــا في ذلــك  تسـلِّم بـالخطوات الـتي اتخذـا حكومـة ميانمـار لتمكـين المعارضـة مـن القيـام ببعـض الأنشـطة السياس - ٧

إعادة افتتاح بعض المكـاتب الفرعيـة للأحـزاب السياسـية ووقـف الحملـة السـلبية الـتي تشـنها وسـائط الإعـلام، بيـد أـا تعـرب عـن عميـق قلقـها 

لاستمرار وضع قيود صارمة وغير لازمـة وتمييزيـة لعرقلـة حريـة الأحـزاب السياسـية في التجمـع وتكويـن الجمعيـات والتعبـير والإعـلام والحركـة، 

حسـبما جـاء علـى لسـان المقـرر الخـاص، ولاسـتمرار الحكومـة في اسـتخدام وسـائل الـترهيب مثـل الاعتقـال التعسـفي وإســـاءة اســتغلال النظــام 

القانوني، وتدعو إلى استرداد الحقوق والحريات السياسية في وقت مبكر؛ 

تلاحظ أنه تم نشر معايير حقوق الإنسان على المسؤولين الحكوميين عـن طريـق سلسـلة مـن حلقـات حقـوق الإنسـان  - ٨

وتحث حكومة ميانمار على توسـيع نطـاق المشـاركة في هـذه الحلقـات لضمـان إمكانيـة اسـتفادة جميـع مواطـني ميانمـار مـن هـذه المعلومـات ومـن 

تطبيقها الفعلي؛ 

تلاحـظ أيضـا أن حكومـة ميانمـار قـامت بإنشـاء لجنـة وطنيـة معنيـة بحقـوق الإنسـان، وتحثـها علـى جعـل مركـــز هــذه  - ٩

اللجنـة يتمشـى مـع المبـادئ ذات الصلـة بمركـز المؤسسـات الوطنيـة المعنيـة بتعزيـز وحمايـــــــة حقـوق الإنســـان المرفقــة بقـــــــــرار الجمعيــة العامــة 

١٣٤/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ (مبادئ باريس)؛ 

ترحب بالإفراج عن بعض الناشطين السياسيين الديمقراطيـين، وتحـث حكومـة ميانمـار بقـوة علـى إطـلاق سـراح جميـع  - ١٠

ـــن المشــاركة في  القـادة والسـجناء السياسـيين الذيـن لا يزالـون رهـن الاحتجـاز، بمـا في ذلـك الصحـافيون، لضمـان سـلامتهم البدنيـة وتمكينـهم م

عملية المصالحة الوطنية؛ 

ـــالمحتجزين  تحيـط علمـا مـع الارتيـاح باسـتمرار التعـاون مـع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، ممـا يتيـح للجنـة الاتصـال ب - ١١

وزيارم وفقا لطرق عملها، وتأمل في أن يستمر تطبيق هذا البرنامج؛ 

ترحـب بإعـادة افتتـاح معظـم الحلقـات الدراسـية الجامعيـة، ومـع ذلـك تعـرب عـن قلقـها لاسـتمرار الحـــد مــن التمتــع  - ١٢

بالحق في التعليم، غالبا لأسباب سياسية، وذلك بتقصـير السـنة الأكاديميـة وتقسـيم الطـلاب وتشـتيتهم علـى مؤسسـات دراسـية متبـاعدة وتوزيـع 

الموارد بصورة غير وافية بالغرض؛ 

تحث بقوة حكومة ميانمار على اتخــاذ تدابـير عـاجلة وملموسـة لضمـان إرسـاء قواعـد الديمقراطيـة وفقـا لإرادة الشـعب  - ١٣

كما تجلَّت في الانتخابـات الديمقراطيـة الـتي أجريـت في عـام ١٩٩٠ وعلـى أن تقـوم، تحقيقـا لهـذه الغايـة، بتوسـيع نطـاق المحادثـات الـتي شـرعت 

فيها مع إيونغ سان سوو كيي، الأمينـة العامـة للرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة، بحيـث تشـمل إجـراء حـوار حقيقـي وموضوعـي مـع جميـع 
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زعمـاء الأحـــزاب السياســية والأقليــات الإثنيــة، ــدف تحقيــق المصالحــة الوطنيــة واســتعادة الديمقراطيــة، وضمــان حريــة الأحــزاب السياســية 

والمنظمات غير الحكومية في أداء مهامها، وتحيط علما في هذا الصدد بوجود اللجنة التي تمثل البرلمان الشعبي؛ 

تشـير إلى القـرار الـذي اعتمـده مؤتمـر العمـل الـدولي في دورتـه الثامنـة والثمـانين الـتي عقـــدت خــلال الفــترة مــن ٣٠  - ١٤

أيار/مايو إلى ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، وهو القرار الذي أوصى فيـه المنظمـات الدوليـة بـأن تعيـد النظـر في أي شـكل مـن أشـكال التعـاون مـع 

ميانمـار، وبـأن تقـوم الحكومـات وأربـاب العمـل والعمـال باتخـاذ التدابـير المناسـبة لضمـان منـع حكومـة ميانمـار مـن اسـتغلال أي علاقـة مـن هــذا 

القبيـل في إدامـة أو تمديـد العمـــــل بنظـام السـخرة أو العمـل القسـري الـــذي أشــارت إليــه لجنــة التحقيــق المنشــأة للوقــوف علــى مــدى الــتزام 

ميانـــمار بأحكـــــام اتفاقيـــــــة منظمة العمـــل الدولية بشأن السخــرة أو العمــــــل القسري (الإتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠ )؛ 

ترحب بالزيارة التي قام ـا مؤخـرا إلى ميانمـار فريـق رفيـع المسـتوى تـابع لمنظمـة العمـل الدوليـة، ـدف تقييـم الأبعـاد  - ١٥

العمليـة والآثـار المترتبـة علـى التدابـير الـتي اتخذـا الحكومـة، للقضـاء علـى ممارسـات العمـل القسـري، وبالتعـاون الـــذي قدمتــه حكومــة ميانمــار 

للفريق؛ 

تلاحظ مع الأسف استنتاج الفريق الرفيع المستوى بأن هذه الحالة لم يطـرأ عليـها سـوى تطـور إيجـابي بسـيط، لأنـه لم  - ١٦

تبـذل سـوى جـهود غـير متسـقة لنشـر التعليمـات، ولأن هـذه التعليمـات لا تراعـى مـن قبـل العسـكريين علـى الصعيـــد المحلــي، ولأنــه لا توجــد 

محاكمات جنائية علي الرغم من انتشار حالات السـخرة، وأنـه لا يـزال يتعـين فعـل الكثـير مـن أجـل معالجـة هـذه الحالـة بشـكل واف بـالغرض، 

بما في ذلك إحراز تقدم صوب المصالحة الوطنية؛ 

تحث بقوة حكومة ميانمار على أن تقوم، بالتعــاون الوثيـق مـع منظمـة العمـل الدوليـة، بتنفيـذ تدابـير تشـريعية وتنفيذيـة  - ١٧

وإدارية محددة ترمي إلى استئصال شأفة السـخرة، امتثـالا للتوصيـات ذات الصلـة الصـادرة عـن لجنـة التحقيـق، وتؤيـد في هـذا الصـدد التوصيـات 

التي أصدرها الفريق الرفيع المســتوى، بمـا في ذلـك وضـع الأسـاس الـلازم لتمثيـل طويـل الأجـل لمنظمـة العمـل الدوليـة في ميانمـار، وإنشـاء وظيفـة 

أمين المظالم، وتشجع حكومة ميانمار على مواصلة الحوار مع مدير عام منظمة العمل الدولية تحقيقا لهذه الغاية؛ 

تأسف لاستمرار حالات انتهاك حقـوق الإنسـان، لا سـيما الحـالات الموجهـة ضـد أشـخاص ينتمـون إلى أقليـات إثنيـة  - ١٨

ودينيـة، بمـا في ذلـك حـالات الإعـدام الفـوري والاغتصـاب والتعذيـب والعمـل القسـري والعتالـة الجبريـة والـترحيل القسـري واســـتخدام الألغــام 

ــش،  المضـادة للأفـراد وتدمـير المحـاصيل والحقـول ونـزع حيـازة الأراضـي والممتلكـات، ممـا يحـرم هـؤلاء الأشـخاص مـن جميـع وسـائل كسـب العي

ــدان اـاورة علـى نطـاق واسـع، مـع مـا لذلـك مـن آثـار سـلبية علـى هـذه البلـدان، وإلى زيـادة  ويؤدي إلى تشريدهم وإلى تدفق اللاجئين إلى البل

عدد المشردين داخليا؛ 

تحـث حكومـة ميانمـار علـى وضـع حـد للتشـريد القسـري والمنظـم للأشـخاص، وللأســـباب الأخــرى الــتي تفضــي إلى  - ١٩

تدفقـات اللاجئـين إلى البلـدان اـاورة، وإلى يئـة الأحـوال الملائمـــة لعودــم الطوعيــة وإندماجــهم التــام في ظــروف تتيــح للعــائدين الســلامة 

والكرامة وتتيح لموظفي المساعدة الإنسانية إمكانية الوصول المـأمون وغير المعاق للمساعدة في العودة وفي عملية إعادة الإدماج؛ 
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تأسف لاستمرار حالات انتهاك حقوق الإنسان للمرأة، لا سـيما المشـردات داخليـا أو النسـاء اللائـي ينتمـين لأقليـات  - ٢٠

إثنية أو للمعارضة السياسـية، وبوجـه خـاص حـالات العمـل القسـري والاتجـار بالأشـخاص والعنـف الجنسـي والاسـتغلال الجنسـي، بمـا في ذلـك 

الاغتصاب؛ 

تحـث بقـوة حكومـة ميانمـار علـى التنفيـذ الكـامل للتوصيـات الـتي أصدرـا لجنـة القضـاء علـى التميـيز ضـــد المــرأة، لا  - ٢١

سـيما الطلـب المتعلـق بمقاضـاة ومعاقبـة مـن يقومـون بانتـهاك حقـوق الإنسـان للمـرأة، وعلـى تنفيـذ برنـامج للتوعيـة بحقـوق الإنســان والتدريــب 

على مراعاة الفوارق بين الجنسين، ولا سيما للأفراد العسكريين؛ 

تأسـف لاسـتخدام الأطفـال كجنـود، لا سـيما الأطفـال الذيـن ينتمـون لأقليـات إثنيـة، وتحـــث بقــوة حكومــة ميانمــار  - ٢٢

وسائر الأطراف في أعمال القتال في ميانمار، على وضع حد لاستخدام الأطفال كجنود؛ 

تلاحظ أن حكومة ميانمار قد شـرعت في معالجـة حـالات الإصابـة المتعاظمـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـري/متلازمـة  - ٢٣

نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بينمــا تسـلِّم بأنـه لا يـزال ينبغـي فعـل الكثـير في هـذا اـال، لا سـيما في مجـال الوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة 

البشري/الإيدز، وتحث حكومـة ميانمـار علـى الاعـتراف الكـامل بحـدة هـذه الحالـة وضـرورة اتخـاذ التدابـير اللازمـة لمكافحـة هـذا المـرض، وذلـك 

بالتعـاون مـع سـائر الجماعـات السياسـية والإثنيـة المعنيـة بـالأمر، وبوضـع خطـة عمـل مشـتركة مـع الأمـم المتحـــدة بشــأن فــيروس نقــص المناعــة 

البشـري/الإيـدز، تتـولى تنفيذهـا منظمـات غـير حكوميـة أو وكـالات دوليـة بغيـة الوصـول إلى اتمعـات الأشـد تـأثرا والأكـثر عرضـــة للإصابــة 

بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛ 

تحث حكومة ميانمار على تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان للأشـخاص المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـري/الإيـدز،  - ٢٤

وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم ممـا قـد يتعرضـون لـه مـن ميـش وتميـيز ولضمـان التمويـل الكـافي لنظـام الرعايـة الصحيـة لتمكـين العـاملين 

الصحيين من توفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية؛ 

تعرب عن بالغ قلقها إزاء المعدلات العالية لسـوء التغذيـة في أوسـاط الأطفـال في سـن مـا قبـل الدراسـة، الأمـر الـذي  - ٢٥

يشكل انتهاكا خطيرا لحقهم في الغذاء الكافي وفي أعلى مستوى ممكن من الصحة ويؤثر بشكل خطير في صحة ونمو الأطفال المتأثرين؛ 

تحـث بقـوة حكومـة ميانمـار علـى ضمـان الاحـترام الكـامل لجميـع حقـوق الإنسـان وحرياتـه الأساســـية، بمــا في ذلــك  - ٢٦

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الوفاء بالتزامها باسـترداد اسـتقلال الجـهاز القضـائي، واتبـاع الإجـراءات القانونيـة الواجبـة، وبوضـع حـد 

ــهاكات  لحـالات الإفـلات مـن العقوبـة ومحاكمـة جميـع مرتكـبي انتـهاكات حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الأفـراد العسـكريون، والتحقيـق في الانت

التي يزعم ارتكاا من جانب موظفي  الحكومة ومحاكمتهم في جميع الأحوال؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يواصـل المباحثـات الـتي يجريـها مـع حكومـة ميانمـار بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان وإسـتعادة  - ٢٧

ـــك المباحثــات، وأن يقــدم إلى  الديمقراطيـة، وأن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين تقـارير إضافيـة عـن التقـدم المحـرز في تل

الجمعية في دورا السابعة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورا الثامنة والخمسين، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛ 

تقرر أن تواصل نظرها في هذه المسألة في دورا السابعة والخمسين.  - ٢٨
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الجلسة العامة ٩٢ 

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 


